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استقالة الحكومة الكويتية

تثير خلافا حول تعطيل

جلسات البرلمان
 الكويــت – جرّت اســـتقالة الحكومة 
الكويتيـــة التي جـــاءت نتيجـــة خلاف 
والتشريعية،  التنفيذية  الســـلطتين  بين 
وراءهـــا خلافـــا آخـــر يتصاعـــد الجدل 
بشـــأنه، ويتمثّـــل فـــي تعطيل أشـــغال 
البرلمـــان الذي تعذّر عليه عقد جلســـاته 

في غياب أعضاء الحكومة عنها.
ورفع مرزوق الغـــانم رئيس مجلس 
الأمّة (البرلمان) جلســـة الثلاثاء مستندا 
إلى تفســـير لمادة في الدستور الكويتي 
يـــرى البعض أنّها تنصّ على عدم جواز 
عقد الجلسات البرلمانية من دون حضور 
أعضـــاء مجلـــس الـــوزراء، وأيضا إلى 

عرف معمول به يدعم ذلك التفسير.
وأثار تعطيل جلسات المجلس غضب 
عدد من النواب الذيـــن لمّح بعضهم إلى 
تعطيل متعمّد لعمل السلطة التشريعية، 
خصوصا وأنّـــه لا توجد معلومات على 
موعـــد تكليـــف رئيس للحكومـــة والمدّة 
تســـتغرقها  أن  يمكـــن  التـــي  الزمنيـــة 
عملية تشـــكيل حكومة جديـــدة، في ظلّ 
توقّع البعض بأن يتـــمّ التريث في ذلك، 
الأمر الذي ســـيؤدي لإطالـــة مدّة تعطيل 
عقد جلســـات البرلمان الذي أبدى نوابّه 
اســـتثنائيا  حماســـا  حديثا  المنتخبون 
لإنجاز دورة برلمانية ثرية بالتشـــريعات 
التـــي تصبّ في اتجّاه الإصلاحات التي 
يطمحـــون إليها من قبيل تغيير القانون 
الانتخابـــي، وإصـــدار عفـــو عـــام على 
محكومين في قضايا سياسية، ومعالجة 
ملف عديمي الجنســـية المتعارف عليهم 

محلّيا بـ”البدون“.

وأمام إصرار نواب على عقد جلســـة 
الثلاثـــاء بمـــن حضـــر، طالـــب الغـــانم 
بالاحتـــكام إلـــى المحكمـــة الدســـتورية 
الدســـتور  مـــن   116 المـــادة  لتفســـير 
الكويتـــي قائلا للنـــواب المطالبين بعقد 
الجلســـات البرلمانية فـــي غياب أعضاء 
الحكومـــة ”الذين كانوا يـــرون ضرورة 
عقد الجلســـة حتى لو كانـــت الحكومة 
غيـــر متواجـــدة.. أحترم وجهـــة نظركم 
لكننا أقســـمنا علـــى احترام الدســـتور 

وقوانين الدولة“.
وكان شـــخص الغانم نفســـه سببا 
رئيســـيا في الخـــلاف الـــذي تفجّر بين 
البرلمان الكويتي وحكومة الشيخ صباح 
الخالـــد الحمـــد الصبـــاح وأفضى إلى 
اســـتقالتها، حيـــث رغب عـــدد كبير من 
النواب في عدم عودة الرجّل المحســـوب 
ضمـــن معســـكر المـــوالاة للحكومة إلى 
منصب رئيس مجلس الأمّة الذي شـــغله 
في المجلس الماضي، وسعوا إلى إسناد 
المنصب لمرشّـــح بديل هو بدر الحميدي، 
لكـــن الدعـــم الحكومي، بحســـب هؤلاء 
النـــواب، أدّى إلى فـــرض الغانم مجدّدا 

على رأس المجلس.
فـــإن  كويتيـــة  مصـــادر  وبحســـب 
الاســـتجواب النيابي الذي تقدم به عدد 
من النواب لرئيس الحكومة وكان دافعا 
لاســـتقالتها لم يكن سوى ردّة فعل على 

مساندة الحكومة للغانم وحمايتها له.
ودافـــع الغانم على خيـــار عدم عقد 
الجلسات البرلمانية دون حضور أعضاء 
الحكومة قائـــلا إنّ الذهاب إلى المحكمة 

الدســـتورية يحسم الموقف، ومضيفا أنّ 
هذا الخيار طبّقه جميع رؤساء المجالس 
الســـابقة دون اســـتثناء، وأنّـــه يرفض 

تغيير ذلك العرف بقرار شخصي.
وعلـــى الطـــرف المقابل قـــال النائب 
حســـن جوهر، وهو أحـــد الدّاعين لعقد 
جلســـات البرلمـــان بمن حضـــر، إنّ على 
الحكومـــة المقبلـــة أن ”تتعـــظ، لأنها إن 
اســـتمرأت هـــذا النـــوع مـــن التلاعـــب 
بالدســـتور والاســـتمرار في سرقة وقت 
الشـــعب الكويتي فسيكون لنا موقف لن 

تنساه في المستقبل“.
ويتضمّـــن كلام النائب إنـــذارا بأنّ 
أزمة الخـــلاف بين الحكومـــة والبرلمان 
الكويتيـــين أعمـــق من أن تحـــلّ بمجرّد 
اســـتقالة الحكومـــة وإعادة تشـــكيلها، 
خصوصـــا إذا ما عـــاد الشـــيخ صباح 
الخالـــد رئيســـا لهـــا، وهـــو أمـــر غير 
مســـتبعد من قبل العديد من الأوســـاط 

السياسية الكويتية.
وكان أميـــر الكويـــت الشـــيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح قد قَبِل، الإثنين، 
استقالة الحكومة التي قدمتها الأسبوع 
الماضي، وكلّفها بتســـيير الأعمال لحين 

تشكيل حكومة جديدة.
وجاءت الاســـتقالة إثـــر تقديم عدد 
مـــن النواب اســـتجوابا لرئيس مجلس 
الوزراء يتعلّق بما وصفوه بـ”مخالفات 
فـــي  الحكومـــة  ومماطلـــة  دســـتورية، 
تقديم برنامج عملها، وهيمنة الســـلطة 
التنفيذيـــة على البرلمـــان“ الذي انتُخب 
في ديسمبر الماضي وحصلت المعارضة 

على عدد كبير من مقاعده.
ورغم أن أكثر التوقّعات تشـــير إلى 
إعادة تكليف رئيس الحكومة المســـتقيل 
بتشكيل الحكومة القادمة إلاّ أن البعض 
ذهب إلـــى إمكانية أخذ الوقـــت الكافي 
قبل إعـــادة التكليـــف، لإفســـاح المجال 
لمحاولات تبريد الخلافات بين السلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
وجـــاءت اســـتقالة حكومة الشـــيخ 
صبـــاح الخالد كامتـــداد لظاهـــرة عدم 
التشـــريعية  الســـلطتين  اســـتقرار 
والتنفيذية، التي أصبحت ســـمة مميزة 
للحياة السياســـية في الكويت بســـبب 
كثـــرة الخلافات بين أعضـــاء البرلمانات 

والحكومات المتعاقبة.
وترى العديد مـــن الدوائر الكويتية 
أنّ الســـلطات الرقابية الواسعة للبرلمان 
علـــى عمل الحكومـــة ومبالغـــة النواب 
فـــي اللجـــوء إلى الحـــقّ الممنـــوح لهم 
بموجـــب الدســـتور في مســـاءلة رئيس 
وأعضـــاء مجلس الـــوزراء عـــن طريق 
آليـــة الاســـتجواب، في مقدّمة أســـباب 
التوتّر الدائم في علاقة الســـلطتين وفي 
تعطيل عملهما وإحداث انقطاعات شبه 
منتظمة في عملية التشريع وأخذ القرار 

وتنفيذ البرامج.
وتحذّر نخب سياســـية وقـــادة رأي 
كويتيـــون من أنّ الفترة الحالية لا تتيح 
هامشـــا كبيرا لمعالجة أزمات سياســـية 
مثل الأزمة القائمة حاليا والتي تشـــتمّ 
منهـــا، حســـب هـــؤلاء رائحـــة تصفية 
الحســـابات الفئوية والشخصية، بينما 
يحتاج البلد لتعاون السلطتين وعملهما 
بأقصـــى جهد وســـرعة لمعالجـــة الأزمة 
الحقيقيـــة المتمثّلـــة في تدهور أســـعار 
النفط وجائحـــة كورونا وما نتج عنهما 
مـــن عجز مالي، فتح الباب أمام الحديث 
عـــن إمكانية عدم قـــدرة الدولة على دفع 

رواتب موظّفيها.

صامدون هنا

مجلس الشورى اليمني يعقد أول اجتماع له في الرياض
 الرياض - عقد مجلس الشورى اليمني، 
بالعاصمــــة  الأول  اجتماعــــه  الأربعــــاء، 
الســــعودية الريــــاض، وســــط رفــــض من 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي المعترض 
علــــى إجــــراء أي تعديــــل على الســــلطات 
خارج التوافق الــــذي تتضمنه روح اتّفاق 
الرياض والذي تشــــكّلت بالاســــتناد إليه 

الحكومة اليمنية الجديدة.
ويمثّــــل المجلــــس الغرفــــة الثانية في 
البرلمــــان اليمني الذي لا يكاد يُلمس له أثر 
في الحياة السياسية اليمنية نظرا لكثرة 
الصراعــــات بين أعضائــــه ووجود أغلبهم 
خارج البلاد، فضلا عن الطعون في تمثيله 
للشــــعب نظرا لكونه لم تتم إعادة انتخابه 

منذ 2003 ليكون بذلك البرلمان الأطول عمرا 
في العالم.

وينظر إلــــى محاولة إحيــــاء المجلس 
وإبــــراز دوره، كمحاولة لتجديد شــــرعية 
الرئيس هادي التي تآكلت ولم تعد موضع 
إجمــــاع لدى الأطراف الفاعلة في المشــــهد 
اليمنــــي لغيابــــه عــــن الســــاحة واكتفائه 

بأدوار صورية واعتبارية.
وكان أحمــــد عبيــــد بن دغر قــــد أدّى، 
الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسا لمجلس 
الشورى أمام الرئيس هادي في الرياض.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرســــمية 
”ســــبأ“ إن هيئة رئاســــة مجلس الشــــورى 

”عقدت اجتماعها الأول الأربعاء برئاســــة 

بن دغــــر“. ونقلت عن بن دغــــر قوله خلال 
الاجتمــــاع إنّ ”الوطن بأشــــد الحاجة إلى 
تضافر الجهود وبذل التضحيات لحمايته 
والحفــــاظ على وحدتــــه واســــتقراره من 
خلال اســــتعادة فاعلية مؤسسات الدولة 

واستكمال إسقاط الانقلاب“.
وشــــدد بن دغــــر على ”ضــــرورة صد 
كل المؤامــــرات وتجــــاوز كل التحديــــات، 
إضافة إلى رص الصفوف ونبذ الخلافات 
وتوحيــــد الجبهــــة الوطنيــــة تحــــت راية 

الشرعية الدستورية“.
ويتم تعيين مجلس الشورى الذي كان 
يرأســــه قبل بــــن دغر عبدالرحمــــن عثمان 
مــــن ”أصحاب الخبرة والكفــــاءة“ لكنه لم 

يمارس أعماله جراء الانقسام بين أعضائه 
منذ بــــدء الحرب في اليمــــن بعد الانقلاب 
الحوثــــي. واعتــــرض المجلــــس الانتقالي 
وحزبــــا الناصري والاشــــتراكي على قرار 
تعيــــين بن دغر رئيســــا للمجلس وطالبوا 
هادي بالتراجع عنه، معتبرين أنه مخالف 
للدســــتور واتفاق الرياض لعدم التنسيق 

المسبق بشأنه.
وسبق لأحمد بن دغر أن شغل منصب 
رئيــــس الحكومة خلال الفتــــرة من أبريل 
2016 إلــــى أكتوبــــر 2018 حيــــث أقيل على 
خلفية اتهامات له بالمســــؤولية عن الفشل 
الحكومــــي وأعلــــن فتــــح تحقيــــق معه لم 

تعرف نتائجه إلى الآن.

 بغداد - أســــقطت لجنــــة عراقية كُلّفت 
بإعــــداد تعديل لمــــواد الدســــتور، إمكانية 
تغييــــر نظام الحكــــم، واكتفت بمقترحات 
أقلّ تأثيــــرا بينها ما يتعلّق بتقليص عدد 
أعضاء البرلمان، وتدقيق المادّة التي تحكم 
تحديد الكتلة البرلمانية التي يُســــند إليها 
حقّ تشــــكيل الحكومة بعــــد كل انتخابات 

نيابية.
الدستورية،  التعديلات  لجنة  وأعلنت 
الأربعــــاء، الانتهاء من إجــــراء تعديل في 
مواد الدستور، أبرز ما جاء فيه تخفيض 
عــــدد أعضــــاء البرلمــــان مــــن 329 إلى 180 
عضــــوا، وتغييــــر المادة التــــي تنص على 
تكليــــف مرشــــح الكتلــــة النيابيــــة الأكثر 
عددا بتشــــكيل الحكومة، إلى الكتلة التي 
تحصــــل على أعلى نســــبة مــــن الأصوات 
في الانتخابات من دون تشــــكيل تحالفات 

داخل البرلمان.
ومع فشــــل تجربة الحكــــم التي قامت 
بعد ســــنة 2003 وما ســــبّبته مــــن تراجع 
شــــديد للدولــــة العراقيــــة علــــى مختلف 
المستويات، برزت خلال السنوات الأخيرة 
أصوات تعيد أســــباب الفشل إلى النظام 
البرلمانــــي المطبّق في البــــلاد وما رافقته 
مــــن ظواهر ســــلبية متمثّلة خصوصا في 
المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية، 
وتدعو إلــــى تغييــــره إلى نظام رئاســــي 
يحدّ من تشــــتّت سلطة القرار ويساعد في 
حســــم القضايا والملفات بسرعة ومرونة 
بتقليــــص عــــدد المتدخّلين فيهــــا، والذين 
عادة ما يتّخذون من التنافس السياســــي 

واختــــلاف الرؤى ســــتارا لصراع حقيقي 
على المكانة السياسية والمكاسب الماديّة.

غير أنّ البعض لا يتردّد في وصف تلك 
المطالبة بالطوباوية، محذّرا من أنّ هيمنة 
الأحزاب الشيعية على الحياة السياسية 
ســــتحوّل أي نظام رئاسي يقوم في البلد 
إلــــى نظام اســــتبدادي على شــــاكلة نظام 
الولــــي الفقيه فــــي إيــــران، ويضاعف من 
حجم الفســــاد الذي يعدّ السبب الرئيسي 
في نقمــــة العراقيين على النظام البرلماني 

القائم في بلدهم.
ورغم انخراط مســــؤولين سياســــيين 
عراقيــــين في الدعــــوة إلى تغييــــر النظام 
مــــن برلماني إلى رئاســــي، تقــــول مصادر 
سياسية مطّلعة إنّ ذلك كان مجرّد مسايرة 
للاحتجاجات العارمة التي شهدها العراق 
انطلاقا من أكتوبر 2019، والتي من بين ما 
رفع فيها من شعارات تغيير نظام الحكم، 
مؤكّدة وجود حالة من الإجماع بين ممثّلي 
المكونات المشــــاركة في العملية السياسية 
على الحفاظ على النظام البرلماني، وعلى 
عرف المحاصصة المعمول به والذي يكفل 
لأغلب المكونات حصّة في المناصب العليا، 
بــــأن يتولّــــى شــــيعي رئاســــة الحكومة، 
وعربي ســــنّي رئاســــة البرلمــــان، وكردي 

رئاسة الجمهورية.
كمــــا أنّ بقــــاء النظــــام علــــى حالــــه 
يكفــــل لطيــــف واســــع مــــن الفاعلــــين في 
المشــــهد العراقي على مختلــــف درجاتهم 
وانتماءاتهــــم ســــواء إلــــى الأحــــزاب أو 
الميليشــــيات المســــلّحة، قــــدرا كبيــــرا من 

المصالــــح التي لا يريدون المقامرة بها عبر 
الموافقة على تغيير النظام.

وقال محسن السعدون رئيس اللجنة 
العراقية  الجمهوريــــة  لرئاســــة  التابعــــة 
إنّــــه تمّ الانتهاء من مهــــام اللجنة بإجراء 
تعديــــلات علــــى بعض مــــواد الدســــتور، 
مشــــيرا إلى أنّ اللجنة ارتأت التوسع في 
صلاحيــــات رئيس الجمهوريــــة، بدلا من 
تحويل النظام السياســــي من برلماني إلى 
رئاسي ”لأن ذلك يقتضي تعديلات كثيرة“.

وعلى مــــدى عام أجرت اللجنة تعديلا 
على عدة مواد خلافية في الدســــتور الذي 
أقر عــــام 2005، أثناء الاحتــــلال الأميركي 

للبلاد. 
ووفق الدســــتور العراقــــي، من المقرر 
إرسال التعديلات إلى البرلمان، لمناقشتها 
والتصويــــت عليهــــا، ثم إجراء اســــتفتاء 
شــــعبي، وفــــي حــــال اعتــــراض أغلبيــــة 
المصوتين في ثلاث محافظات من إجمالي 

18 محافظة يتم رفضها.
وفــــي أكتوبــــر 2019، قررت الرئاســــة 
العراقية تشــــكيل لجنة لتعديل الدســــتور 
على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية 

في مناطق وسط وجنوب البلاد.
وأدت الموجات الاحتجاجية المناهضة 
للطبقة الحاكمــــة التي اعتبرها الآلاف من 
المتظاهرين فاســــدة، إلى اســــتقالة رئيس 
الوزراء الســــابق عادل عبدالمهدي، ليحل 
مكانه في مايو الماضي مصطفى الكاظمي، 

الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات.
وأوضح السعدون في حديثة لصحيفة 
الصباح العراقية أنّ اللجنة التي رأســــها 
كبير مستشاري رئاســــة الجمهورية علي 
الشكري، وبعضوية 25 أستاذا ومختصا 
بالقانون الدستوري، ”بذلت جهودا كبيرة 
وأجرت نقاشــــات مسجلة ومدونة، لإكمال 
تعديــــل جميــــع المــــواد، ولم يتبق ســــوى 
مراجعتهــــا التي تأجلت بســــبب جائحة 
كورونا“، معتبرا أنّ ”التعديل يتفق مع ما 

تتطلبه النواقص الموجودة بالدســــتور“. 
وأضاف أنّ من المواد الدســــتورية المهمّة 
التي أجري عليهــــا تعديل، المادة 76 التي 
عدلــــت بشــــكل جــــذري عما هــــو موجود، 
والتي تنــــص إحدى فقراتها على ”تكليف 
مرشــــح الكتلــــة النيابيــــة الأكثــــر عددا، 

بتشكيل مجلس الوزراء“.

ومثّلت تلــــك المادّة مثار جدل حادّ منذ 
انتخابات سنة 2010 عندما استثمر نوري 
المالكــــي زعيم حــــزب الدعوة الإســــلامية 
ورئيــــس كتلــــة دولــــة القانــــون النيابية 
الغمــــوض الــــذي ينطــــوي عليــــه نصّها، 
ليتشبّث بتفسير لها يذهب إلى أنّ الأحقّ 
بتشــــكيل الحكومة هو الطرف السياسي 
الــــذي يســــتطيع تشــــكيل أكبــــر تحالف 
نيابي، وليس الطــــرف الذي يحصل على 
أكبــــر عدد مــــن مقاعد البرلمــــان، وليتمكّن 
بذلــــك من إزاحة إياد عــــلاوي الذي حصد 
ائتلافــــه آنذاك عددا مــــن المقاعد يفوق ما 
حصــــل عليه ائتــــلاف المالكي الــــذي عاد 
رئيســــا للحكومة لولاية ثانية اســــتمرت 
حتّى ســــنة 2014، وتعمّق خلالها الفساد 
وطال مختلــــف مفاصل الدولــــة، وانتهت 
بكارثة احتــــلال تنظيم داعــــش لما يقارب 

ثلث مساحة العراق.
وعن حظــــوظ إقــــرار التعديلات التي 
توصّلت إليها اللجنة، أشار السعدون إلى 
ضــــرورة ”وجود إرادة سياســــية يمكنها 
تمرير هذه التعديلات في مجلس النواب“ 
قبل الانتخابات النيابية التي تمّ الثلاثاء 
تغيير موعدها من يونيو القادم إلى شهر 

أكتوبر.

تغيير طبيعة النظام يشكل لكبار الفاعلين فيه مقامرة بامتيازاتهم

مشروع تعديل للدستور العراقي يقلص 

عدد نواب البرلمان ويبقي على نظام المحاصصة

لا اعتراف بالبرلمان.. إذن لا قبول بالنظام

كمّ المصالح والمكاســــــب السياســــــية والمادية التي يوفّرها نظام المحاصصة 
ــــــار الفاعلين فيه  ــــــم في العــــــراق لكب ــــــة القائ ــــــة والطائفي ــــــة والعرقي الحزبي
والمستفيدين منه، يوفّر له حصانة ضدّ التغيير ذاتيا وبأيدي هؤلاء الفاعلين 
أنفســــــهم. وهو الأمر الذي تجسّــــــد في ضحالة ما توصّلت إليه لجنة مكلّفة 
بإعداد مشــــــروع لتعديل الدستور، تمّ تشكيلها مســــــايرة لغضب الشارع 

ومطالبته بالتغيير.

لا تغيير للنظام البرلماني 

والاكتفاء بتوسيع 

صلاحيات رئيس الجمهورية

محسن السعدون

لن أخالف الدستور 

ر عرفا عمل به 
ّ
ولن أغي

من سبقوني

مرزوق الغانم

بب بب
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